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  ملخص البحث
أصــبح الإشـــهار التجــاري الالكـــتروني، اليــوم أكثـــر مـــن أي 
وقـــت مضـــى وســـيلة فعالـــة في تســـويق الســـلع و الخـــدمات 

علـــي الشـــبكة العنكبوتيـــة، و أصـــبح بإمكـــان أي مؤسســـة 
تجارية أو اقتصادية، و بأقل تكلفـة أن تسـوق بضـاعتها أو 

غير أن هذا  .المستهلكين خدماēا لأكبر فئة من الزبائن أو
الإشــهار و في كثــير مــن الأحيــان تحــول مــن وســيلة لإعــلام 
المســــــتهلك، إلى وســــــيلة للكــــــذب و التضــــــليل و الابتــــــزاز، 
خاصـــة مـــع التطـــور الواســـع و الكبـــير لشـــبكة الانترنـــت. و 
منه كان لزاما على المشـرع الجزائـري التـدخل لتـوفير الحمايـة 

ســـؤولية كـــل متـــدخل في القانونيـــة للمســـتهلك، و تحديـــد م
  هذه العملية الاقتصادية الهامة.

:، إشــهار، إشــهار الكــتروني، إشــهار الكلمــات المفتاحيــة
  تجاري، إشهار كاذب.

Abstract: 
Nowadays, electronic commercial advertising 
has become more effective than ever in 
marketing goods and services on the web, and 
any commercial or economic institution can, at 
the lowest cost, market its goods or services to 
the largest category of customers or consumers. 
However, publicity material is often transformed 
from a mean of informing the consumer into a 
mean of lying, misleading and blackmail, 
especially with the big development of the 
Internet. It was necessary for the Algerian 
legislator to intervene to provide the legal 
protection for the consumer, and to determine 
the responsibility of each part in this important 
economic process. 
Keywords: Adverstising, Electronic 
Adverstising, Commercial Adverstising, false 
advertising. 
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  مقدمة
أصبحت الإعلانات التجارية تملأ حياة الإنسان اليومية، فحيث ما تكون هناك إشهار تجاري لسـلعة أو خدمـة أو منتـوج، أو 

و خدمية، على كل الوسائط و باستعمال كل الوسائل، على الألواح الإشهارية، في الشوارع، في الصحف و لمؤسسة إنتاجية أ
  اĐلات، في الراديو و على الفضائيات، و على شبكة الانترنت.

و مــــع تطــــور الاجهــــزة الالكترونيــــة و اتســــاع اســــتعمال شــــبكة الانترنــــت، و دخولهمــــا مختلــــف نــــواحي حيــــاة الإنســــان اليوميــــة 
لاجتماعيــة و الاقتصــادية، أخــذ الإشــهار التجــاري الالكــتروني بعــدا آخــر و دخــل عصــرا جديــدا، حيــث أصــبح ممكــن لإعــلان ا

  تجاري بسيط أن يشاهده الملايين على وجه الأرض، على مدار الساعة، و في أقصر وقت.
ة قرار المستهلك، الذي تجاوز حدود الدول، و نظرا لخصوصية و فعالية الإشهار الالكتروني و جاذبيته و تأثيره الكبير في صناع

رغــم تكلفتـــه الزهيـــدة، تســـابقت الشـــركات التجاريـــة الكـــبرى والصـــغرى علـــى حـــد ســـواء، و مـــلأت صـــفحات و مواقـــع الويـــب 
بإعلاناēا التجارية، كل يريد تسويق منتوجه أو خدمتـه، و ظهـرت الإعلانـات الالكترونيـة الكاذبـة والمضـللة، و تحـول الإشـهار 

  لكتروني من وسيلة لترويج السلع و الخدمات و إعلام المستهلك، إلى أداة لتضليله و ابتزازه.الا
و ازداد مركز المستهلك، الضعيف أصلا أمام مركز المهني أو المحترف، ازداد ضعفا أمام الهجمات الإشهارية الكبيرة على شبكة 

شــهار، و تحديـــد المســؤولية علـــى الأعمــال الإشـــهارية غـــير الانترنــت. عنـــدها كــان لابـــد للمشــرع مـــن التــدخل لتنظـــيم ســـوق الإ
  على الخط، بعد أن كان الإشهار صناعة خاصة بميادين التجارة و التسويق. المشروعة، و دخل القانون

مـن هــذا المنطلــق، و بعــد صـدور قــانون التجــارة الالكترونيــة، الـذي خصــص فصــلا كــاملا للإشـهار الإلكــتروني، ســنركز دراســتنا 
ى الإشــهار التجــاري الالكــتروني الكــاذب و المضــلل، معتمــدين علــى القــانون الجزائــري و القــانون المقــارن، و هــذا مــن هــذه علــ

  خلال محاولة الإجابة على الإشكالية التالية:
  المضلل؟و      ما مدي فعالية النصوص القانونية الحالية في تحديد المسؤولية المدنية عن الإشهار التجاري الالكتروني الكاذب 

للإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهج التحليلي للنصوص القانونية، و قسمنا هـذا البحـث إلى مبحثـين، تناولنـا في 
المبحث الأول مفهوم الإشـهار  التجـاري الالكـتروني الكـاذب و المضـلل ، و تناولنـا في المبحـث الثـاني مسـؤولية المعلـن و مقـدم 

  .جاري الالكتروني الكاذب والمضللالخدمة عن الإشهار الت
  المبحث الأول: مفهوم الإشهار التجاري الالكتروني الكاذب والمضلل 

نتنـــاول في هـــذا المبحـــث الحـــديث عـــن مفهـــوم الإشـــهار التجـــاري الالكـــتروني الكـــاذب والمضـــلل، مـــن خـــلال تعريـــف الإشـــهار 
وم الإشــهار الالكـتروني الكـاذب و المضـلل، و خصوصــية التجـاري الكـاذب و المضـلل فقهـا و تشــريعا و قضـاء، ثم نتنـاول مفهـ

  ذلك.
  المطلب الأول: مفهوم الإشهار الكاذب والمضلل

قبل الحديث عن مفهوم الإشهار الكاذب و المضلل، يجـدر بنـا الحـديث عـن مفهـوم الإشـهار التجـاري بصـفة عامـة، ثم نتنـاول 
  مفهوم الإشهار الكاذب و المضلل.

  شهار التجاريالفرع الأول: مفهوم الإ
  نتناول تعريف الإشهار التجاري من الجانب الفقهي و التشريعي، كما نتناوله أيضا من الجانب القضائي
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  أولا: التعريف الفقهي
تباينــت تعــاريف الفقهــاء للإشــهار التجــاري، بتبــاين وجهــات نظــرهم و مجــالات دراســتهم و تخصصــهم. فلقــد عرفــه المهتمــون 

يقية  و علــوم الإعــلام و الاتصــال علــى أنــه، "مختلــف نــواحي النشــاط الــتي تــؤدي إلى نشــر أو إذاعــة بــالعلوم التجاريــة و التســو 
الرسائل الإشهارية المرئية و المسموعة على الجمهور بغرض حثه على التعامل مع المنشأة أو مـن أجـل سـياقه إلى التقبـل الطيـب 

  . 1لأفكار أو أشخاص أو منشآت معلن عنها"
أنه "نوع من أنواع الاتصال بين طرفين هما البائع و المشتري ، و ذلك đدف تأثير البائع على المشتري بواسطة  كما تم تعريفه  ب

  . 2كافة وسائل  الاتصال"
و عـرف أيضــا بأنـه "مختلــف نـواحي النشــاط الـتي تــؤدي إلى نشـر و إذاعــة الرسـائل الإعلانيــة المرئيـة أو المســموعة علـى الجمهــور 

  .3السلع أو التعاقد على الخدمات"بغرض حثه على شراء 
كـل مـا  أما من الناحية القانونية، فقد اختلفت أيضا تعـاريف الفقهـاء للإشـهار التجـاري،  نـذكر منهـا "الإشـهار التجـاري هـو

  .4يستخدمه التاجر لحفز المستهلك على الإقبال على سلعته ، سواء تم ذلك بالوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية"
ف أيضا بأنه "إخبار أو إعلام تجاري أو مهني القصد منه التعريف بمنتج أو خدمة معينـة عـن طريـق إبـراز المزايـا و امتـداح و عر 

المحاسن đدف خلق انطباع جيد يؤدي إلى إقبـال الجمهـور علـى هـذا المنـتج أو الخدمـة". و عـرف أيضـا بأنـه "مجموعـة الوسـائل 
  خدمة و حثه على التعاقد عليها".المستخدمة لتعريف المستهلك بمنتج أو 

  ثانيا: التعريف التشريعي
رغــم أن التعـــاريف ليســت مـــن مهـــام التشــريعات، و إنمـــا هـــي مــن مهمـــة الفقـــه، غــير أن كثـــير مـــن التشــريعات تناولـــت تعريـــف 

دد  للقواعد المطبقة على ، المح04/02الإشهار، نذكر منها، تعريف المشرع الجزائري في المادة الرابعة الفقرة الثالثة، من القانون 
الممارســات التجاريــة، عرفـــت الإشــهار علــى أنـــه "كــل إعـــلان يهــدف بصــفة مباشـــرة أو غــير مباشــرة إلى تـــرويج بيــع الســـلع أو 

، 90/39.  كمـا عرفتــه المـادة الثانيـة مــن المرسـوم التنفيـذي رقــم 5الخـدمات مهمـا كــان المكـان أو وسـائل الاتصــال المسـتعملة"
لجـــودة و قمـــع الغـــش، علـــى أنـــه "جميـــع الاقتراحـــات أو الـــدعايات أو البيانـــات أو الإعلانـــات أو المنشـــورات أو المتعلـــق برقابـــة ا

  .6التعليمات المعدة لترويج و تسويق سلعة أو خدمة معينة بواسطة إسناد بصرية او سمعية بصرية"
لســنة  55لمقارنــة، المعــدل بالتوجيــه رقــم ، المتعلــق بالإعلانــات المضــللة و ا1984لســنة  450و عــرف التوجيــه الأوروبي رقــم 

الإشهار التجاري في المادة الثانية فقرة واحد بقوله هو "كل شكل من أشكال الاتصال الذي يـتم في سـياق النشـاط  1997
التجــاري و الصــناعي و الحــرفي أو المهــني مــن أجــل تشــجيع توريــد الســلع و الخــدمات، بمــا في ذلــك الســلع القاريــة و الحقــوق و 

  . 7اجبات"الو 
 29و في فرنســـا عرفـــت كثـــير مـــن التشـــريعات الإشـــهار التجـــاري، مـــن هـــذه التعريفـــات، التعريـــف الـــوارد بالقـــانون الصـــادر في 

، المــنظم للإعلانــات و الإشـارات المرئيــة، حســب نـص المــادة الثانيــة منـه هــو "كــل وصـف أو شــكل أو صــورة 1979ديسـمبر 
 .8قشا أو نموذجا أو صورة"موجهة للجمهور لجذب انتباهه، سواء كان ن

، المتعلق بالمستهلك،  المعلن في نص المادة الأولى منه بقوله هو "كل شخص 2006لسنة  67و في مصر عرف القانون رقم 
  يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل".
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  ثالثا: التعريف القضائي
ء تعريف الإشهار التجاري في كثير من الأحكام القضائية الفرنسية، نذكر منها، الحكم الصادر عن الدائرة التجارية لمحكمة جا

، بأنــه "كـل وســائل المعلومـات الــتي تسـتهدف جــذب العمـلاء و إعطــاء انطبــاع أو 12/11/1986الـنفض الفرنســية بتـاريخ 
و الخـدمات المطروحـة للبيـع". و في حكـم آخـر عرفتـه نفـس المحكمـة بأنـه "كـل  فكرة عن النتـائج الـتي يعـول عليهـا مـن الأمـوال

مجهود من قبل المعلن باتجاه الزبائن بواسطة أدوات إشهاري"، كما عرفتـه الغرفـة الجزائيـة لمحكمـة الـنقض الفرنسـية، في حكـم لهـا 
ع و لـو عـن طريـق البيانـات الإجباريـة بأنه "كل وسـيلة لإعـلام الجمهـور بمكونـات منـتج مطـروح للبيـ 25/07/1984بتاريخ 

بأنـه "كـل وسـلة ēـدف إلى الثنـاء علـى منـتج  15/11/1986لهذا المنتج"، كما عرفته نفس الغرفة في حكم آخر لها بتـاريخ 
  .9ما"

من خلال مجمل التعاريف السابقة، يمكن القول أن الإشهار التجاري هـو كـل إعـلان مـن المنـتج موجـه إلى المسـتهلك، يهـدف 
   التعريف أو الترويج لسلعة أو خدمة معينة، و دفع المستهلك إلى التعاقد، مهما كانت الوسيلة المستعملة.إلى

  الفرع الثاني: مفهوم الإشهار التجاري الكاذب و المضلل
مـن يفرق كثير من الفقهاء و الكتاب بين الإشهار الكـاذب و الإشـهار المضـلل، و علـى هـذا الأسـاس سـنتناول بـالتعريف كـلا 

  الإشهار الكاذب و الإشهار المضلل كل على حده.
  أولا: الإشهار الكاذب

، فالكـذب هـو عمـل مـادي يهـدف إلى الغـش، و 10الإعلان الكاذب هو الإخبار عـن الشـيء بخـلاف مـا هـو عليـه في الواقـع
  .11يكفي أن يكون الإعلان في مضمونه كاذبا بصرف النظر عن حسن أو سوء نية المعلن

اء الإشـهار الكــاذب بقـولهم "يكـون الإشـهار كاذبــا منـذ اللحظـة الـتي لا تتطــابق فيهـا الرسـالة الإعلانيـة الــتي عـرف بعـض الفقهـ
. و الكــذب يمكــن أن يتعلــق بــأي عنصــر مــن عناصــر المنتــوج أو الخدمــة،  12يتضــمنها مــع واقــع المنــتج أو الخدمــة المعلــن عنهــا"

ت مهمــــة، و غيرهــــا مــــن المعلومــــات الــــتي تــــؤدي بالمســــتهلك إلى كالمكونــــات أو الــــثمن أو شــــروط البيــــع أو أن يكــــون معلومــــا
  .  13الغلط

و يتحقـق الكــذب في الإشــهار التجــاري إمــا بعمــل إيجــابي، عـن طريــق ذكــر بيانــات أو عــروض أو ادعــاءات غــير صــحيحة، أو 
و الـتي يمكـن أن بعمل سلبي من خـلال الامتنـاع عـن ذكـر بعـض البيانـات عـن المنتجـات أو الخـدمات محـل الإشـهار التجـاري، 

، لـذا يعتـبر ذكـر نصـف الحقيقـة و تـرك النصـف الآخـر، مـن قبيـل التـدليس 14يكون لها تأثير سلبي على المستهلك لو علم đـا
  في القانون المدني.

الإعـــلان الكـــاذب بقولـــه "كـــل إعـــلان أيـــا كـــان شـــكله يتضـــمن  2/121و لقـــد عـــرف قـــانون المســـتهلك الفرنســـي في المـــادة 
ت أو تقديمات أو مؤشرات كاذبة أو من شأĔا أن توقع في الغلط، إذا كانت واردة على عنصر أو العديد من ادعاءات أو بيانا

  .15العناصر التالية: وجود السلعة أو الخدمة، طبيعتها، تكوينها...."
مـن القـرار رقــم  17و قـد اسـتعملت بعـض التشـريعات مصـطلح "خــادع" بـدل مصـطلح "كـاذب"، حيـث جــاء في نـص المـادة 

الصـادر عـن وزارة الصـناعة، و المتضـمن اللائحـة التنفيذيــة لقـانون حمايـة المسـتهلك المصـري "يعـد إعلانــا  2006لسـنة  886
خادعا الإعلان الذي يتناول منتج أو يتضمن عرض بيان أو ادعاء كاذب أو أي أمر آخـر ينصـب بصـفة خاصـة علـى عنصـر 
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يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل أو أكثر من العناصر التالية، متى كان من شأنه أن 
  16مهما كانت وسيلة الإعلان...."

  ثانيا: الإشهار المضلل
هو ذلـك الإشـهار الـذي مـن شـأنه خـداع المسـتهلك مـن خـلال تكـوين انطبـاع غـير حقيقـي عـن المنتجـات أو الخـدمات المعلـن 

م يثــير اللــبس ، و تفضــي إلى تضــليل المســتهلك و وقوعــه في الغلــط، كمــا أنــه لا ، بحيــث تصــاغ عباراتــه بأســلوب مــبه17عنهــا
  . 18يذكر فيه بيانات كاذبة، لذلك يمكن القول أن الإشهار المضلل هو وسط بين الإعلان الصادق و الإعلان الكاذب

لسـنة  55، المعـدل بالتوجيـه رقـم ، المتعلـق بالإعلانـات المضـللة و المقارنـة1984لسنة  450و قد عرفه التوجيه الاوروبي رقم 
، السابق الذكر، في المادة الثانية منه بأنه "إي إعلان يتم بأية بطريقة كانت يحتوي على تضليل للمستهلك سواء من 1997

  حيث مضمونه او طريقة تقديمه"
بقولها "على كل مورد أو  ، السابق الذكر،2006لسنة  67كما عرفته المادة السادسة من قانون حماية المستهلك المصري رقم 

معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج و خصائصه  و تجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي 
  أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط".

، المحدد للقواعد 04/02من القانون  28أما المشرع الجزائري فلم يعرف الإشهار المضلل و اكتفى بذكر حالاته بموجب المادة 
  المطبقة على الممارسات التجارية، و على سبيل الذكر، ذكر ثلاث حالات يكون فيا الإشهار مضللا هي: 

أن يتضـــمن الإشـــهار تصـــريحات أو بيانـــات أو تشـــكيلات يمكـــن أن تـــؤدي إلى التضـــليل بتعريـــف منتـــوج أو خدمـــة،  ·
 بكميتة أو وفرته أو مميزاته،

 ناصر يمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتجاته أو خدماته أو نشاطه،يتضمن ع ·
يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات، في حين أن العون الاقتصـادي لا يتـوفر علـى مخـزون كـاف مـن تلـك السـلع أو  ·

 لا يمكنه ضمان تلك الخدمات التي يجب تقديمها عادة مع ضخامة الإشهار.
الكذب يمثل ادعاء أو زعما مخالفا للحقيقة، أما التضليل فهو خداع المستهلك أو الزبون دون أن يتضمن يتضح مما سبق، أن 

ذلــك كــذبا بالضــرورة، و يكــون ذلــك باســتعمال عبــارات تــدفع المتلقــي للاعتقــاد بصــحة مضــموĔا، مــع أĔــا لا تمــت للصــدق 
لأن كلاهمــا يؤديــان إلى خــداع المســتهلك، غــير أĔمـــا  ،19بصــلة. ثم أنــه و أن كــان لا يوجــد بينهمــا خــلاف كبـــير في الطبيعــة

يختلفان في شدة وضوح الكـذب أو خفائـه، إذ يحتـل الكـذب درجـة أعلـى في خـداع المسـتهلك مـن التضـليل، الأمـر الـذي دعـا 
ونـه بعض الفقهاء إلى تصنيف الخـداع في الإعلانـات التجاريـة إلى كـذب مـن الدرجـة الأولى ينطبـق علـى الإعـلان الكـاذب، لك

يتضمن بيانات أو عروض أو ادعاءات مغايرة للحقيقة بشكل ظاهر و مكشوف، و كذب من الدرجة الثانية يشمل الإشهار 
المضلل، على اعتباره لا يتضمن زيفا أو كذبا ظاهرا، بل يكون مصاغا بعبارات غامضة أو مبهمة من شأĔا أن تثير اللـبس في 

  التفسير و تؤدي إل تضليل المستهلك.
يمكن القول أن الإشهار الكاذب و المضلل وجهان لعملة واحدة، فكلاهما ممنوع لأنـه يـؤدي إلى تغلـيط المسـتهلك، لكـن  كما

يكمـــن الفـــرق بينهمـــا في أن الإشـــهار الكـــاذب مضـــلل حتمـــا، لكـــن العكـــس لـــيس صـــحيح، فالإشـــهار المضـــلل لـــيس كـــاذب 
  .20حتما
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  رونيالمطلب الثاني: الكذب والتضليل في الإشهار الالكت
قبــل الحــديث عــن الإشــهار الالكــتروني المضــلل علــى يجــدر بنــا الحــديث عــن مفهــوم و تطــور هــذا النــوع الجديــد مــن الإشــهار و 
خصوصــــيته مقارنــــة مــــع الإشــــهار التقليــــدي، المتمثــــل أساســــا في اللوحــــات الإشــــهارية، الإشــــهار في الصــــحف و اĐــــلات ، و 

  الإشهار السمعي البصري.
  و تطور الإشهار الالكترونيالفرع الأول: مفهوم 

  أولا: مفهوم الإشهار الالكتروني
، بقوله هـو "كـل إعـلان 21عرف المشرع الجزائري الإشهار الالكتروني من خلال المادة السادسة من قانون التجارة الالكترونية

".  أي أن الإشــهار يهــدف بصــفة مباشــرة أو غــير مباشــرة إلى تــرويج بيــع ســلع أو خــدمات عــن طريــق الاتصــالات الالكترونيــة
الالكـتروني في مفهــوم المشــرع الجزائــري مربـوط أساســا بالوســيلة المســتعملة الــتي هـي الاتصــالات الالكترونيــة، الدعامــة الأساســية 
للتجارة الالكترونية.  و لقد حدد المشرع مفهوم "الاتصالات الالكترونية"، من خلال المادة الثانية من القانون المتعلق بالقواعد 

على أĔا "أي تراسل أو إرسال أو استقبال علامـات  22اصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بالإعلام و الاتصال و مكافحتهاالخ
  . 23أو إشارات  أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة الكترونية"

وســـيلة الكترونيــة، يهــدف للـــترويج لســلعة أو خدمـــة  و عليــه يمكــن القـــول أن الإشــهار الالكــتروني هـــو أي إعــلان بواســطة أي
معينة. و منه فإن كل إعلانات الويب تدخل في هذا المفهوم، و كذا إعلانات محركات البحث في الانترنت و  إعلانات البريد 

رع و السـاحات الالكتروني، و كل الرسائل القصيرة على الهاتف الذكي. و كذا الإعلانات على اللوحـات الالكترونيـة في الشـوا
  تدخل في  هذا المفهوم.  

  ثانيا: تطور الإشهار الالكتروني
تعد صحيفة "تريبون" الأمريكية التي تصدر في ولاية نيومكسيكو أو صحيفة ورقيـة تنشـر علـى شـبكة الانترنـت، و تؤسـس لهـا 

ة جديدة للاتصال بـالجمهور، و بـدأ ، مما أتاح اĐال للمعلنين و المشهرين على شبكة الانترنت إيجاد وسيل1992موقعا سنة 
على موقع "هوت  (ATand T)على شكل شريط ثابت عن شركة  1994أول ظهور للإعلانات على شبكة الانترنت سنة 

قامت شركات برامج تصفح الانترنت بتطوير برامج إشـهاري أكثـر تفـاعلا، ثم قامـت  1996و  1995.بين سنتي 24وايد"
، إطـلاق 1995مـاي  23بتصميم إعلانات من هذا النوع، فيمـا أعلنـت شـركة "صـن" في شركة "مايكروسوفت" و "ديزني" 

صــــاحبة أول إعــــلان إلكــــتروني متفاعــــل المنفــــذ  «hp »لغــــة البرمجيــــات التطبيقيــــة "الجافــــا" و "الهــــوت جافــــا"، و كانــــت شــــركة 
، بعــدها تطــورت بــرامج و « pong »بتكنولوجيــا الوســائط الفنيــة، ثم قامــت بتطــوير إعــلان الكــتروني علــى شــكل لعبــة تســمى 

  تقنيات الإعلان و الإشهار الالكتروني إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن.
  :25و للإشهار الالكتروني على شبكة الانترنت مزايا كثيرة مقارنة بالإشهار التقليدي، نذكر منها

 ساعة يوميا على الموقع، 24الدخول  ·
 ل من الوسائل الإشهارية الأخرى،تكلفة إنتاج و وضع الحملات الإشهارية أق ·
 القدرة على التفاعل المباشر بين المعلن و المستهلك التي لا تعرف الحدود، ·
 إمكانيات عالية للإبداع و التصميم، و هي شخصية و متفردة، ·
 تحديث و تغير الإعلان في أي وقت و بسهولة، ·
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 سهولة البحث عن الإعلان بمرونة و تفاعل، ·
 لإشهارات،مساحات تخزين عالية ل ·
 يستثمر المشهرون و المعلنون و الشركات عن طريق المواقع كافة و الصفحات و البوابات. ·

إن مميــــزات الإشــــهار الالكــــتروني حفــــزت الشــــركات التجاريــــة علــــى أن ēــــتم đــــذا ا النــــوع الجديــــد مــــن الإشــــهار نظــــرا لتكلفتــــه 
 أي وقــت، و طريقـة الاســتبدال الآني،  ذلــك لأن مــن أهــم المنخفضـة، و مردوديتــه الكبــيرة، و حريــة تعـديل وتغيــير الإعــلان في

المعلومات التي تريد الشركات الحصول عليها هو معرفة ما إذا كان الإشهار أو الحملة التسويقية حققت نتائجها، و هذا الأمر 
يــق و إرســال الرســائل ممكــن عــن طريــق الانترنــت بمعرفــة عــدد زوار الموقــع ألإشــهاري، و مــدى التفاعــل معــه بالإعجــاب، و التعل

الالكترونية، الشيء الذي يساعد الشركات التجارية على تطوير و تعديل الإعلان التجاري للوصول إلى أكبر عـدد ممكـن مـن 
  المستهلكين.

  الفرع الثاني: الكذب و التضليل في الإشهار الالكتروني
عن مفهومه في الإشهار التجاري بالوسائل التقليدية، إن مفهوم الكذب و التضليل في الإشهار التجاري الالكتروني لا يختلف 

إلا في الوســيلة المســتعملة، و خصوصــية الإشــهار الالكــتروني المــذكور آنفــا. هــذا المفهــوم أـــكده مكتــب المنافســة الفرنســي بقولــه 
النصـــب و . فكـــل أنـــواع 26"التســويق الخـــادع الـــذي يظهـــر حاليـــا علـــى شـــبكة الانترنـــت لـــيس جديـــدا في محتـــواه أو موضـــوعه"

الاحتيال و الكذب و التضليل في الإشهار التي تتم عبر الوسائل الإشهارية التقليدية هي ذاēا التي تـتم بالوسـائل الالكترونيـة، 
  غير أن الكذب و التضليل على  الشبكة العنكبوتية تأثيره أشد و مداه أقوى.

ا أشـكال حـول المعيـار المعتمـد لمعرفـة مـدى صـدق أو كـذب بعد معرفة مفهوم الإشهار الالكتروني الكاذب و المضـلل، يثـور هنـ
  الإشهار أو الإعلان التجاري؟ كما يثور إشكال ثان حول محل الكذب أو التضليل.

  أولا: معايير الصدق و الكذب في الإشهار الالكتروني
أبـدا بـالرجوع إلى المعلـن، لأنـه بداية ينبغي التأكيد على أن تحديد معيـار الصـدق و الكـذب في الإشـهار الالكـتروني، لا يكـون 

يفــترض أن يعــرف جيــدا ســلعته أو خدمتــه، و ملــم جيــدا بكــل المعلومــات الــتي تتعلــق đــا، إنمــا يكــون معيــار الصــدق والكــذب 
بالنظر إلى المستهلك و مدى تأثره و انخداعه đذا الإشهار، و في هذا اĐال حدد الفقهاء معيارين، أحـدهما ذاتي أو شخصـي 

  موضوعي. و الثاني
  أ: المعيار الشخصي

يقوم هذا المعيار علـى تقـدير الكـذب و التضـليل وفقـا لأثـر الإشـهار التجـاري منسـوبا إلى شـخص المسـتهلك و متلقـي الخدمـة 
و لا شــك في أن ذلــك يتوقــف علــى درجــة اليقظــة و حســن التــدبير الــتي يتمتــع đــا المســتهلك المتلقــي  .لمعرفــة مــدى انخداعــه بــه

، فكلما زادت يقظته قل انخداعه بالإشهار الالكتروني و اتسع نطـاق المبالغـة المشـروعة فيـه، و كلمـا قلـت دائـرة لذلك الإشهار
  .27الوعي لدى المستهلك انعكس ذلك على سهولة انخداعه بأبسط أساليب الكذب و التضليل الإعلامي

لكذب أو التضليل في ذاته، و من ثم فإن اللجوء إليه والحقيقة أن هذا المعيار ينظر إلى شخص المتلقي للإشهار بنفسه لا إلى ا
يسمح باستخدام الصرامة اللازمة لمواجهة الإعلانات التجاريـة الموجهـة بصـفة خاصـة إلى الأطفـال و طائفـة السـذج والمغفلـين، 

ا المعيار قد تعرض غير أن هذ .مما يساعد على توفير الحماية القانونية لكل مستهلك على حده أيا كانت درجة فطنته و يقظته
، إذ يقتضــي هــذا  المعيـــار تقــدير الكــذب أو التضـــليل 28إلى العديــد مــن الانتقــادات مفادهـــا تعــذر تطبيقــه في الواقـــع العملــي
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منسوبا إلى جميع المستهلكين الذين يتلقـون الإشـهار الالكـتروني، فينبغـي النظـر إلى كـل مسـتهلك علـى حـده، و الكشـف عمـا 
ه من فطنة، وما درج عليه من عادات، و هذا بطبيعته أمر خفي قد يستعصى كشفه، ناهيك عن فيه من يقظة و ما خلص ل

تناقض النتائج التي يمكن التوصل إليهـا عنـد العمـل  đـذا المعيـار، نظـرا لاخـتلاف درجـة اليقظـة مـن مسـتهلك لآخـر، و مـن ثم 
لفطن أو العادي، و إعلانا كاذبا أو مضللا في الوقت فإن الإعلان الواحد يمكن أن يكون إعلانا مشروعا بالنسبة للمستهلك ا

  نفسه بالنسبة للمستهلك الأقل فطنة، و هذا ما دفع الفقهاء للبحث عن معيار آخر أكثر دقة.
  ب: المعيار الموضوعي

لقـــي إزاء الانتقـــادات الموجهـــة إلى المعيـــار الشخصـــي ذهـــب جانـــب مـــن الفقـــه إلى الأخـــذ بالمعيـــار الموضـــوعي لتحديـــد كيفيـــة ت
المســتهلكين للإعلانــات التجاريــة و تقــدير مــدى انخــداعهم đــا. و يقــوم هــذا المعيــار علــى أســاس الاعتــداد بــرد فعــل المســتهلك 
العادي (المتوسط الذكاء و الانتباه) اتجاه الإعلان التجاري و معرفة ما إذا كان سينخدع به أم لا. وهذا ما تبنتـه أيضـا محكمـة 

بالقول "أن طبيعة الإعلانات الخادعة بالمعنى المقصود في المــــــــــــــــادة  2012ماي  15الصادر بتاريخ  النقض الفرنسية في قرارها
(L.121-1) "29من قانون الاستهلاك يتم تقييمها بالإشارة إلى المستهلك العادي. 

جمهـور المسـتهلكين، فـلا هـو  و يمكن تحديد مواصفات المستهلك العادي من خلال تجريده مـن ظروفـه الشخصـية، بحيـث يمثـل
  خارق الذكاء شديد اليقظة، فيرتفع إلى الذروة و لا هو محدود الفطنة خامل الهمة فينزل إلى الحضيض.

، و علــى هــذا 31، و هــذا مــا يرجحــه كثــير مــن الفقهــاء و الكتــاب30و تتجــه غالبيــة الأحكــام القضــائية إلى تبــني هــذا المعيــار
، المسموح به قانونا، على  اعتبار أن كل إشهار يقوم على ذكر محاسن المنتوج أو الخدمة، يمكن للقاضي معرفة مقدار التضليل

 و يتغافل عن ذكر مساوئه، فبتجاوز هذا المقدار يكون الإشهار مضللا، و đذا يكون ممنوع قانونا و مجرم أيضا. 
  ثانيا: محل الكذب و التضليل في الإشهار الالكتروني

الخاصة بحماية المستهلك قيودا بحظر الإعلانات الكاذبة والمظللة، بصفة عامة، و لم تفرق إن كانت  أوردت مختلف التشريعات
هـذه الإعلانــات تــتم بطريقــة الكترونيــة أو بطريقــة تقليديــة. غــير أĔــا اختلفــت في العناصــر الــتي يمكــن أن يــرد عليهــا الكــذب أو 

منها من حددها على سبيل الحصر، و من ثم تحديد سـلطة قاضـي  التضليل، فمن  التشريعات من أوردēا على سبيل الذكر و
.. فكلما حدد المشرع هذه العناصر على 32الموضوع في تقدير مدى توافر الكذب و التضليل في الإعلان التجاري من عدمه

في  ســبيل الحصــر، كانــت ســلطة القاضــي ضــيقة، و إذا كانــت هــذه العناصــر علــى ســبيل الــذكر كانــت ســلطة القاضــي واســعة
  التحقق من مدى توافر عناصر الكذب و التضليل في الإشهار.

، المحدد لقواعد الممارسات التجارية، 04/02، السابقة الذكر، من القانون 28و بالرجوع إلى المشرع الجزائري، نجد أن المادة 
لمطبقة في هذا الميدان، يعتبر إشهارا جاءت في فقرēا الأولى كما يلي "دون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية الأخرى ا

تضليليا غير شرعي و ممنوعا، كل إشهار تضليلي، لا يسما إذا كان......" فعبـارة "لا سـيما" تفيـد أنـه يمكـن أن تكـون هنـاك 
 37عناصـر أخـرى إضـافة لهـذه العناصـر المـذكورة في نـص المــادة، أي أن هـذه العناصـر علـى سـبيل الـذكر. و قـد اعتـبرت المــادة 

مــن نفــس القــانون هــذه الأعمــال ممارســات تدليســية، و عاقبــت عليهــا بغرامــة مــن عشــرين ألفــا إلى مــائتي ألــف دينــار جزائــري  
  كعقوبات جزائية.

، المتعلــق بحمايــة المســتهلك و قمــع الغــش، ذكــرت بعضــا مــن الأعمــال الــتي وصــفتها 09/03مــن القــانون  68غــير أن المــادة 
 429ن نسقطها على الإشهار التجـاري، و حـددت لهـا العقوبـات الجزائيـة الـواردة في المـادة بالخداعة للمستهلك، التي يمكن أ
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مــن قــانون  429مـن قــانون العقوبـات، حيــث نصـت الفقــرة الأولى منهـا علــى: "يعاقـب بالعقوبــات المنصـوص عليهــا في المـادة 
ت حـول.....". ثم ذكـرت سـتة عناصـر علـى العقوبات، كل من يخدع أو يحاول أن يخـدع المسـتهلك بأيـة وسـيلة أو طريقـة كانـ

سبيل الحصر. و واضح أن عبارة "بأية وسيلة كانـت" تفـتح اĐـال لكـل وسـائل الخـداع و الكـذب و التضـليل و منهـا الإشـهار 
  عن طريق الانترنت. 

  المبحث الثاني
   مسؤولية المعلن و مقدم الخدمة عن الإشهار التجاري الالكتروني الكاذب والمضلل

ل في هـذا المبحــث الحـديث عـن المســؤولية المدنيـة للمعلــن عـن الإشـهار الالكــتروني الكـاذب والمضـلل، مــن خـلال الحــديث نتنـاو 
عن مسؤوليته العقدية و التقصيرية، كما نتناول الحديث عن مسؤولية مقدم خدمة الانترنت، من خلال الحديث عن مسؤوليته 

 مسؤوليته بموجب القواعد الخاصة لمقدمي خدمات الانترنت.بموجب القواعد العامة للقانون المدني، و كذا 
  المطلب الأول:  مسؤولية المعلن عن الإشهار الالكتروني الكاذب و المضلل 

يعتبر الإشهار الالكتروني إيجابا،  إذا تضمن الشروط الجوهريـة للتعاقـد، أي تضـمن عـرض السـلع و الخـدمات و ثمـن المبيـع عـن 
يـــة ، و أن يكـــون هـــذا الإعـــلان محـــددا وواضـــحا، أمـــا إذا لم يحتـــو الإشـــهار علـــى الشـــروط الأساســـية طريـــق الوســـائل الالكترون

  .33للتعاقد، و عدم وضوح المعلومات الجوهرية للتعاقد، فإن هذا الإعلان لا يعتبر إيجابا و إنما دعوة للتعاقد
عـــلان يشـــكل إيجابـــا بتـــوفره علـــى الشـــروط و علـــى هـــذا الأســـاس فـــإذا كـــان الإشـــهار الالكـــتروني كاذبـــا أو مضـــللا، و كـــان الإ

الأساسية للتعاقد، فإن مسؤولية المشهر العقدية تقوم في هذه الحالة في مواجهة الإيجاب بقبول المستهلك، أما إذا كان الإعلان 
لية المشـهر أو يمثل دعوة للتعاقد، بعدم توفره على الشروط الأساسـية للتعاقـد، فإنـه يعتـبر دعـوة للتعاقـد، و في هـذه تقـوم مسـؤو 

  المعلن التقصيرية.
  الفرع الأول: مسؤولية المعلن العقدية عن الإشهار الالكتروني  الكاذب و المضلل 

تقوم مسؤولية المعلن العقدية، بعد توافر الشروط الأساسية لقيام العقد، والواضحة في الإعلان الالكـتروني بمجـرد التقـاء إيجـاب 
ذا الإشهار هو في أساسه كاذب و مضلل، فـإن المشـهر لا يمكنـه تنفيـذ العقـد وفقـا للشـروط المعلن بقبول المستهلك، و لأن ه

المحددة في الإشهار غالبا، من هنا ووفقا للقواعد العامة، يمكـن للمسـتهلك مطالبـة المعلـن بتنفيـذ العقـد، بـدعوى التنفيـذ العيـني 
  للعقد، كما يمكنه طلب إبطال العقد، بدعوى التدليس.

  وى تنفيذ العقدأولا: دعـ
يحق للمستهلك المتضرر من الإشهار الالكتروني الخادع أن يطالب المعلن بالتنفيذ العيني للعقد، و هذا هـو الأصـل عمـلا بمبـدأ 
حسـن النيــة في المعــاملات الــذي يقضــي بضــرورة قيـام المــدين بتنفيــذ التزامــه علــى نحــو يطـابق نيــة الطــرفين عنــد التعاقــد، و ذلــك 

 164أو القيام بالخدمة وفقا لما تضمنته الرسالة الإشهارية ووفقا للقعد المبرم بينهما، و ذلك وفقا لنص المادة  بتسليمه السلعة
علــى تنفيــذ التزامــه تنفيــذا عينيــا، مــتى كــان ذلــك  181و  180مــن القــانون المــدني "يجــبر المــدين بعــد إعــذاره طبقــا للمــادتين 

  ممكنا".
على الانترنت، بتنفيذ التزامه جاز للدائن (المستهلك) أن يحصل على شيء من النوع ذاته فإذا لم يقم المدين صاحب الإعلان 

من القانون المدني الجزائري التي تنص على "في الالتزام  170بعد إذن القاضي، و هذا عملا بنص المادة  34على نفقة المدين



  2507ISSN-7228 للعلوم آفاق مجلة              عن الإشهار الالكتروني  المسؤولية المدنية                - الجلفة -زيان عاشور جامعة

 27/05/2019تاريخ القبول: 22/09/2018:الارسال تاريخ

  105  05الد -2019سبتمبر - السابع عشرالعدد 

ا من القاضـي في تنفيـذ الالتـزام علـى نفقـة المـدين إذا كـان بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيص
  ذلك التنفيذ ممكنا"

و يشترط لرفع دعوى تنفيـذ العقـد تـوفر الشـروط الشـكلية العامـة لرفـع أيـة دعـوى قضـائية، و هـي الصـفة والمصـلحة و الأهليـة،  
عوى في الآجـال المحـددة بموجـب قـانون كما يشترط توفر الشروط الشكلية، و هي الاختصاص النوعي و الإقليمـي، و رفـع الـد

  الإجراءات المدنية والإدارية، 
و إذا كانت معظم شروط رفع الدعوى لا تثير إشكالا، في مثل هذه الحالة، فإن الاختصاص الإقليمي يثير إشكالا، في دعوى 

المـدعي عليـه، و الـذي عـادة قـد لا تنفيذ العقد الناتج عن الإشهار المضلل على شبكة الانترنت، و لذلك لأĔا مرتبطة بمـوطن 
  يكون له موطنا واضحا، أو قد يكون لا يكون له موطن داخل الجزائر، و من ثم يجب تطبيق قواعد الاختصاص الدولي.

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة بأنــه "يجــوز بــأن يكلــف كــل أجنــبي حــتى و إن لم  41و في هــذا الإطــار تقضــي المــادة 
  الجزائر، بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية لتنفيذ التزامات تعاقد عليها في الجزائر". يكن مقيما في

  ثانيا: دعـوى التدليس
تعتبر دعوى التدليس إحدى الآليات التي وفرها المشرع لحماية المستهلك الذي وقع ضحية تـدليس في تعاقـد بنـاء علـى إشـهار  

ذا كـان هـدف دعـوى التنفيـذ هـو تنفيـذ العقـد المـبرم علـى شـبكة الانترنـت، تنفيــذا كـاذب أو مضـلل علـى شـبكة الانترنـت. و إ
عينيا أو بمقابل، فإن هدف دعوى التدليس هو إبطال العقد و التحلل منه، و العودة إلى الحالة التي كان عليها المتعاقدان قبل 

  إبرام العقد.
باستعمال طرق احتيالية بقصد إيقاع شخص  آخر في غلط و يقصد بالتدليس، بوصفه عيبا من عيوب الإرادة، قيام شخص 

، أو إيهام الشخص بأمر مخالف للحقيقة، عن طرق استعمال طرف احتيالية بقصد دفعه إلى 35بدفعه إلى إبرام تصرف قانوني
  إبرام العقد.

ذا كانـت الحيـل الـتي لجـأ إليهـا من القانون المدني الجزائري على "يجوز إبطال العقـد للتـدليس إ 86وفي هذا الإطار نصت المادة 
أحـد المتعاقـدين أو النائـب عنــه، مـن الجسـامة بحيـث لولاهــا لمـا أبـرم الطــرف الثـاني العقـد، و يعتـبر تدليســا السـكوت عمـدا عــن 

  واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو الملابسة".
صحيحة و منتجة لآثراها يجب أن تتوفر فيها، شروطا مادية متعلقة بالوسائل الاحتيالية و أخرى وحتى تكون دعوى التدليس 

  معنوية متعلقة بالنية و قصد التدليس، و أن يكون التدليس هو الدافع للتعاقد.
اصر التدليس، بقي أن نشير إلى أنه رغم ما يكتنف دعوى التدليس من صعوبات لاستيفاء شروطها و إقناع القاضي بتوافر عن

فإن أكبر ما يمكن أن يحققه المستهلك الالكتروني هو فسـخ العقـد، و هـذا لا يحقـق رغبتـه في اسـتيفاء السـلعة أو الخدمـة، رغـم 
الوقــت و الجهـــد و المـــال الــذي أنفقـــه في هـــذه الــدعوى، و عليـــه يمكـــن القــول أن دعـــوى التـــدليس لا تحقــق حمايـــة للمســـتهلك 

  و الخادع على شبكة الانترنت. المتضرر من الإشهار الكاذب
  الفرع الثاني: مسؤولية المعلن التقصيرية عن الإشهار الالكتروني الكاذب والمضلل

تقـــوم المســـؤولية التقصـــيرية للمعلـــن في حالـــة الإشـــهار الكـــاذب و المضـــلل، بـــدون وجـــود عقـــد بـــين الطـــرفين، أي لا تقـــوم علـــى 
عقديـة، إنمـا يمكـن أن تقـوم بمجـرد أن الإعـلان الكـاذب و المضـلل هـو عبـارة عـن الإخلال ببنود العقد كما في حالة المسـؤولية ال

دعوى للتعاقد، فالمعلن يعتبر مسؤولا بالتعويض إذا ترتـب عـن عدولـه عـن هـذا الإعـلان، في هـذه الحالـة خطـأ أو تقصـير ترتـب 
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عقــد لم يقــم بعــد، إنمــا مــا صــاحب عليــه ضــرر بالمســتهلك، فمصــدر المســؤولية في هــذه الحالــة لــيس هــو العــدول نفســه، لأن ال
    . 36العدول من خطأ أو تقصير من جانب المعلن

و لقد قضت محكمة النقض المصرية أن "كل متفاوض حر في قطع المفاوضات أو العدول عنها في الوقت الذي يريده دون أن 
ل إلا إذا اقترن به خطأ أو تقصير يتعرض لأية مسؤولية أو بيان سبب عدوله، فهذا العدول لا يرتب أية مسؤولية على من عد

تتحقق معه المسـؤولية التقصـيرية و نـتج عنـه ضـرر أصـاب الطـرف الآخـر المتفـاوض و الـذي يقـع عليـه عـبء إثباتـه. ومـن ثم لا 
يجوز اعتبار مجرد العدول عن  إتمام المفاوضات ذاته هو المكون لعنصر الخطأ أو الـدليل علـى  تـوافره، بـل يجـب أن يثبـت الخطـأ 

  .37ن وقائع أخرى اقترنت بالعدول و يتوفر đا عنصر الخطأ اللازم لقيام المسؤولية التقصيرية"م
و بالتـــالي يمكـــن أن يكـــون تقـــديم معلومـــات غـــير صـــحيحة كاذبـــة مضـــللة أو مغلوطـــة، أو التكـــتم و الإحجـــام عـــن  معلومـــات 

ة التفاوض، بناء على الإعلان الالكتروني المضلل.  ضرورية للتعاقد، يمكن أن يكون خطأ يستوجب المسؤولية التقصيرية في مرحل
كمــا يمكــن أن تكــون ســوء النيــة في التفــاوض، المرتبطــة بإفشــاء الســر و المســاس بخصوصــيات المســتهلك في هــذه المرحلــة أيضــا 

  موجبة للمسؤولية التقصيرية.
العلاقـة السـببية، هـذا مـا سنوضـحه في مـا  و كما هو معلوم أن المسؤولية التقصيرية تقوم علـى ثلاثـة أركـان هـي الخطـأ، الضـرر،

  يلي.
  أولا: الخـطـأ

الأصــل في التفــاوض الالكــتروني أو المباشــر انــه لا يترتــب عليــه أثــر قــانوني، و نعــني بــذلك أن كــل طــرف لــه الحريــة الكاملــة في 
ية على الطرف المسؤول العدول على التفاوض،كما ذكرنا ذلك سابقا، لكن إذا نتج عن هذا العدول خطأ،  فإنه يرتب مسؤول

  عن الخطأ.
و تتعــدد صــور الخطـــأ في مرحلــة التفـــاوض، و تتمثــل في قطـــع المتفــاوض للمفاوضـــات دون أي مــبرر مقبـــول، بعــد وصـــولها إلى 
مرحلة متقدمة مـن النقـاش في سـبيل إبـرام العقـد المنشـود، أو عـدم تعاملـه بنزاهـة و أمانـة وشـرف أو إهمالـه التعـاون و النصـح و 

و الإرشــاد و التحـذير، خاصــة ف ظــل بعـد الطــرف الأخـر عنــه، أو قيامــه بإفشـاء الأســرار و البيانـات الشخصــية الــتي  الإعـلام
اطلـــع عليهـــا أثنـــاء إجـــراء المفاوضـــات، أو انحرافـــه عـــن الســـلوك المـــألوف في التفـــاوض، فضـــلا عـــن قيامـــه بتقـــديم معلومـــات غـــير 

تتعلق بالسلعة أو الخدمة محل التعاقـد، فضـلا عـن قيامـه مـثلا باسـتفزاز صحيحة أو غامضة و هي لازمة للمتعاقد الآخر كوĔا 
  المتفاوض الآخر (المستهلك) بأساليب غير مقبولة لحمله على التعاقد، أو حمله على إĔاء التفاوض.

  .و عليه فإن تصرف المعلن đذه الطريقة المضللة من شأنه أن يشكل خطأ يكون مسؤولا عليه حتى قبل إبرام العقد
ــرر   ثانيا: الضـ

إن وقوع الخطأ من جانـب المعلـن الالكـتروني لا يكفـي لتحميلـة المسـؤولية عـن هـذا الفعـل، بـل يجـب أن يتسـبب هـذا الخطـأ في 
مـن القـانون المـدني الجزائـري،  124ضرر يصيب المستهلك، سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا، و هذا حسب نص المـادة 

  يا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"التي تنص على "كل فعل أ
و لا يكفي توقع الضرر، إنما يجب أن يكون هـذا الضـرر محققـا، بمعـنى أن لا يكـون هـذا الضـرر احتماليـا أو مفترضـا، بـل يجـب 

فيكفــي أن يصــبح وقوعــه مؤكــدا و لــو تراخــي إلى  أن يكــون قــد وقــع فعــلا. غــير أن الفقــه يــرى أنــه إذا لم يكــن الضــرر قــد وقــع
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المستقبل. كما يجب أن يكون هذا الضرر مباشرا، أي نتيجة مباشرة للإعلان الكاذب و المضـلل علـى شـبكة الانترنـت، الـذي 
  يعد بمثابة دعوة للتعاقد، لا نتيجة عن سبب آخر.

الالكــتروني الكــاذب و المضــلل، نــذكر النفقــات الــتي  و مــن الأضــرار الــتي يمكــن أن تنــتج عــن قطــع المفاوضــات بســبب الإعــلان
أنفقهـا المسـتهلك في مرحلـة التفــاوض، الوقـت الـذي يكـون قــد قضـاه في هـذه المرحلـة، تفويــت الفـرص و الفـرص الضـائعة الــتي 

  يمكن فاتت المستهلك بسبب تركيزه وانشغاله بالتفاوض مع صاحب الإشهار الكاذب و المضلل.
  يةثالثا: العلاقة السبب

بالإضافة إلى ركني المسؤولية التقصيرية السابقين، الخطأ و الضرر، لا بد من توافر ركن ثالث، و هو العلاقـة السـببية بـين الخطـأ 
و الضـرر الحاصـل نتيجـة الإعـلان الكـاذب و المضـلل علـى شــبكة الانترنـت، غـير أن العلاقـة السـببية هنـا مفترضـة بـين الخطــأ و 

  .38الضرر
  مسؤولية مقدمي الخدمة عن الإشهار الالكتروني الكاذب و المضللالمطلب الثاني:  

لا تقتصر المسؤولية المدنية عن الإشهار الالكتروني الكاذب و المضلل على صاحب الإشهار أو الإعلان فقـط، بـل تتعـداه إلى 
الرقابـــة علـــى  و مقـــدمي خـــدمات الاتصـــال و ناشـــري الإعـــلان، عنـــدما يكـــون هنـــاك تقصـــير في مقـــدمي خـــدمات الانترنـــت،

الإشــهار غــير المشــروع، فضــلا عــن المســؤولية الجنائيــة الــتي تقــع علــى عــاتق مــن يشــارك في الإشــهار مــن وقــت إعــداده إلى حــين 
. و عليـــه ســنتناول البحـــث في هــذا المطلـــب عــن مســـؤولية مقــدمي خـــدمات الانترنــت وفقـــا للقواعــد العامـــة، ووفقـــا 39تنفيــذه

  .للنصوص الخاصة بمقدمي هذه الخدمات
عرفـــت المــــادة الأولى مــــن القــــانون  المتضــــمن القواعــــد الخاصــــة للوقايـــة مــــن الجــــرائم المتصــــلة بتكنولوجيــــا الإعــــلام و الاتصــــال و 

  ، مقدمي الخدمات على الانترنت كما يلي:40مكافحتها المذكور أعلاه
يـــة و/أو نظــــام أي كيـــان عـــام أو خـــاص يقـــدم لمســـتعملي خدماتـــه، القـــدرة علـــى الاتصـــال بواســـطة منظومـــة معلومات ·

 للاتصالات،
 أي كيان آخر يقوم بمعالجة أو تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة الاتصال المذكورة أو لمستعمليها. ·

من القانون الفرنسـي الخـاص بالثقـة في الاقتصـاد الرقمـي، مـزودي خـدمات الانترنـت بـأĔم "الأشـخاص  06كما عرفت المادة 
مهور بالدخول إلى خدمات الاتصال على الشبكة، و إعلام مشتركيهم بوجود وسائل تقنية الذين يتمثل نشاطهم في تزويد الج

  ".41تمكنهم من تقييد الدخول إلى بعض الخدمات أو اختيارها، و يعرضون عليهم على الأقل إحدى هذه الوسائل
  الفرع الأول: مسؤولية مقدمي الخدمة عن الإشهار الكاذب و المضلل طبقا للقواعد العامة

نقصد بالقواعد العامة هنا القواعد المستمدة من أحكام القانون المدني والمتعلقة بالمسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية، وكذا 
  اجتهادات الفقه و القضاء القائمة على نظرية المخاطر و ونظرية المسؤولية على أساس الخطأ.

نـت يقتصـر علــى ربـط المسـتخدم بـالموقع الــذي يريـده، فهـو مجـرد دور فــني يـذهب رأي مـن الفقـه إلى أن دور مــزود الخدمـة الانتر 
خالص لا يتضمن أية رقابة على مضمون و محتوى الموقع الذي يختاره المستخدم بمحض إرادته، كما أنه غير مؤهل قانونا لمعرفة 

نـب آخـر مـن الفقـه إلى عـدم .و ذهـب جا42ما إذا كان الموقع يتضمن إشهارا أو إعلانا غـير مشـروع أو أي كـذب أو تضـليل
مسؤولية متعهد الإيواء عن الأعمال التي تقدم على الموقع بسبب عدم علمه بما ينشر فيه. في حين تميل اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسـان في فرنســا إلى إلـزام مــؤجر مكــان الاستضـافة بالرقابــة علــى محتـوى المعلومــات الـتي تنشــر فيــه، كمـا أن القضــاء الفرنســي 
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 المؤجر مسؤولا تقصيرا لإهماله في إدارة الموقع عن الأضرار التي تلحق بالغير، فضلا عن مسؤوليته العقدية عن التقصـير في يعتبر
  .43التزاماته بتقديم خدمة الإيواء

ر ، يرى أن مسؤولية مزود الخدمة تتوقف على نوع الخدمة التي يؤديها، فـإذا قـام المـزود بـدو 44و هناك رأي آخر و هو الغالب
الناقل الذي يربط كمبيوتر المستهلك أو العميل الشخصي بالخادم، فهو غير مسؤول عن عـدم مشـروعية الإشـهار الـذي يقـدم 
عبر الموقع، أما إذا تعـدى دوره مـن ناقـل إلى متعهـد الإيـواء الـذي يسـمح لشـركات الإعلانـات أو مسـتغل الموقـع نشـر إشـهاره، 

تي يسـببها الإشـهار الكـاذب للغـير، لأن هـذا الـدور الجديـد يتطلـب منـه الاطـلاع علـى هنا يمكن مساءلته مدنيا عن الأضرار ال
  محتوى الإعلان قبل نشره، ومن ثم يكون مسؤولا عن محتوى الإعلان غير المشروع.

و đـــذا يتضـــح عـــدم اســـتقرار الفقـــه في تحميـــل مقـــدمي خـــدمات الانترنـــت و مقـــدمي خـــدمات الاتصـــال الالكـــتروني مســـؤولية 
الكاذب و المضلل، حيث تراوحـت آراء الفقهـاء و الكتـاب بـين عـدم تحميـل المسـؤولية، والتحميـل الجزئـي و التحميـل  الإشهار

  الكلي لمسؤولية الإشهار الكاذب والمضلل على شبكة الانترنت.
نترنـت Đـرد أما القضاء فهو غير مستقر أيضا، حيث يذهب القضاء الفرنسي إلى أنه لا يكفي لقيـام مسـؤولية مـزود خدمـة الا

قيــام مســتخدم الانترنــت ببــث رســالة غــير مشــروعة، و ذلــك أخــذا في الاعتبــار العــدد اللاĔــائي للمشــتركين و حجــم الرســائل 
  الضخم المتداول يوميا.

  الفرع الثاني: مسؤولية مقدمي الخدمة عن الإشهار الالكتروني الكاذب والمضلل طبقا للقواعد الخاصة
يدية العامة عن تبرير مسؤولية مزودي خدمة الانترنت على المحتـوى غـير المشـروع، و منـه مسـؤوليتهم في ظل عجز القواعد التقل

علـى الإشـهار الالكـتروني الكـاذب و المضـلل، كـان لابـد مـن إيجــاد قواعـد خاصـة تـنظم المسـؤولية علـى شـبكة الانترنـت، و منــه 
  وضوع.ندرس مدى تكريس هذه المسؤولية في التشريعات الخاصة đذا الم

يسـتند القـائلون بعـدم مسـؤولية مـزودي خدمـة الانترنـت و خـدمات الاتصـال علـى الإشـهار الالكـتروني الكـاذب و المضــلل إلى 
عدم وجود التزام بالمراقبة على عاتق مـزودي خدمـة الانترنـت، حيـث قـرر التوجيـه الأوروبي أن الـدول الأعضـاء يجـب ألا تفـرض 

بــة أو الإشــراف علــى المعلومــات الــتي ينقلوĔــا أو الــتي يخزنوĔــا، أو حــتى عــدم وجــود التــزام عــام التزامــا عامــا علــى المــوردين بالرقا
  بالبحث النشط على الوقائع أو الظروف التي تدل على الأنشطة غير المشروعة.

ية، كما يلتزمون و عليه يلتزم مقدمو خدمات الانترنت فقط بالتبليغ عن الأنشطة غير المشروعة التي يكتشفوĔا للسلطات المعن
  بتقديم المعلومات التي تسمح بتحديد المستفيد و المتلقي لهذه الخدمات غير المشروعة.

  و من ثم فإن مقدمي خدمات الانترنت و متعهدو الإيواء لا يكونون مسؤولين عن الأعمال غير المشروعة إلا بتوافر شرطان:
ون لديه علم بالظروف التي بموجبهـا يكـون النشـاط أو العمـل أن يكون قد علم فعليا بالمحتوى غير المشروع، و أن يك ·

 غير المشروع واضحا و ظاهرا.
إذا علـم بـالمحتوى و لم يقــم بالتصـرف فــورا بسـحب المعلومــة أو جعـل الـدخول إليهــا غـير ممكــن، هـذا مــا أكدتـه المــادة  ·

 من القانون الفرنسي الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي السابق ذكره. 06
، حيث جاء الفصل السابع من الباب الأول  تحت 2018ماي  16في   18/05نه بصدور قانون التجارة الالكترونية غير أ

منــه الشــروط و المقتضــيات الواجــب توافرهــا في الإشــهار الالكــتروني، و  30عنــوان "الإشــهار الالكــتروني"، و جــاءت في المــادة 
. وجاء في Ĕاية هذه الشروط، أنه "يجب التأكد من أن جميع الشروط الواجب التي يجب على المعلن و مقدم الخدمة الالتزام đا
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.  من الواضح أن الإشهار المضلل و الغامض ممنوع 45استيفاؤها للاستفادة من العرض التجاري ليست مضللة و لا غامضة"
أولى أن يكــون الكــذب أيضــا بموجــب هــذه المــادة، و إذا كــان الغمــوض ممنــوع لأنــه قــد يوقــع المســتهلك في الغلــط، فمــن بــاب 

  ممنوعا.
لكن هل يتحمل صاحب الإشهار الالكتروني المضل و الغامض مسؤولية هذا الإشهار؟ الإجابة على هذا التساؤل جاءت بـه 

دج  50.000من القانون نفسه و التي تنص على "دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض، يعاقـب بغرامـة مـن  40المادة 
مــن هــذا القــانون". فعبــارة "دون المســاس بحقــوق  34و  32و  31و  30كــل مــن يخــالف أحــام المــواد   دج 500.000إلى 

الضحايا في التعويض" تبين بما لا يدع مجالا للشك حق المستهلك المتضرر مـن هـذه الافعـال الممنوعـة في التعـويض عـن الضـرر 
ا بـدا واضـحا تحميـل المعلـن، صـاحب الإشـهار الالكـتروني الذي أصابه من طرف المعلن أو مقدم الخدمة الالكترونية. و من هنـ

المضـلل و الغــامض، و مقـدم الخدمــة الــذي نشـر هــذا الإشـهار، تحميلهمــا كــلا مـن المســؤولية الجزائيـة و المســؤولية المدنيــة في آن 
  واحد.

التعــويض، تؤهــل الإدارة مــن ذات القــانون بقولهــا "دون المســاس بحقــوق الضــحايا في  45و لقــد أكــدت هــذه المســؤولية المــادة 
المكلفة بحماية المسـتهلك بالقيـام بـإجراءات الصـلح مـع الأشـخاص المتـابعين بمخالفـة أحكـام هـذا القـانون".  أي أن المخـالفين 
لأحكام هذا القانون، و التي منهـا ضـرورة أن لا يكـون الإشـهار الالكـتروني مضـللا و لا غامضـا، ملـزمين بـدفع غرامـة الصـلح، 

حمايــة المسـتهلك، إضــافة تحملهــم المسـؤولية المدنيــة  بتعــويض المسـتهلكين المتضــررين مــن هـذا الإشــهار الالكــتروني لـدى مصــالح 
 الكاذب و  المضلل. 

  الخاتمــة
  في ختام هذا البحث، نود التأكيد على النقاط التالية:

ائل الالكترونية، و مع  توجه فئات كبيرة مـن أن الاشهار الالكتروني الكاذب والمضلل، يزداد انتشارا مع انتشار استعمال الوس
المسـتهلكين نحـو التجــارة  الإلكترونيـة، و أن وعـي المســتهلك و معرفتـه بـالمنتج و بطبيعــة المنتـوج أو الخدمـة المشــهر عنهـا، تعتــبر  

  العامل الأول في حمايته من الاشهار الكتروني الكاذب و المضلل.
وجب أحكام القانون المدني أن توفر الحماية للمتضرر من الاشهار الالكتروني الكاذب و لا يمكن لدعوى تنفيذ العقد المقامة بم

المضلل في حالة وجود عقد الكتروني بين المتعاقدين، حيث أن العقد لا يمكن تنفيذه كما هو لأنـه ابـرم  نتيجـة إشـهار  كـاذب 
  لمعلن بدعوى التعويض.أو مضلل، و كل ما يمكن للمتضرر تحقيقه هو تنفيذ العقد على نفقة ا

إن دعــوى التـــدليس في مواجهــة صـــاحب الإشــهار الالكـــتروني الكــاذب و المضـــلل، لا تــوفر الحمايـــة الكافيــة للمســـتهلك، لأن 
أقصى ما يمكن أن يحققه من خلالها هو فسخ العقد الالكتروني المبرم، في حين أن هذا الأخير كان هدفه من التعاقد هو اقتناء 

  فادة من الخدمة المعروضة، و đذا فهو لم يحقق شيئا رغم الوقت و الجهد و المال الذي يكون قد أنفقه.السلعة أو الاست
تنــاول قــانون التجــارة الالكترونيــة الاشــهار الالكــتروني الكــاذب و المضــلل، و لــو بطريقــة غــير مباشــرة، و يمكــن إقامــة المســؤولية 

ذا القانون، لكن في اعتقادنا أن هذا النص غير كافي لتوفير هذه الحماية، المدنية و تعويض المتضرر من هذا الاشهار بموجب ه
  في ظل الانتشار الواسع و الرهيب للإشهار الالكتروني الكاذب و المضلل.

أخيرا و في ظل عدم قدرة النصوص القانونية الحالية على تحديـد المسـؤولية المدنيـة عـن الاشـهار الالكـتروني الكـاذب و المضـلل، 
نــه مــن الضــروري علــى المشــرع الجزائــري التــدخل ووضــع نصــا خاصــا، يــنظم ســوق الاشــهار الالكــتروني، و يحــدد مســؤولية نــرى أ
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المشهرين و مقدمي خدمات الانترنت و خدمات الاتصال الالكتروني، و يوفر الحماية القانونية المستهلكين و للغير من التجار 
من التأسيس كطرف مدني و المطالبة بـالتعويض، و هـذا كـي يضـمن حقهـم في و المنافسين، و يمكن جمعيات حماية المستهلك 

 التعويض العادل و المنصف. 
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